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الاربعاء ٢٣ فبراير ٢٠٢٢ اقتصـاد

٣٥٩ مليون دينار أُنفقت على مشروعات خطة التنمية في ٦ أشهر

التعاقديــة، وتأخــر الحصول على التراخيــص والموافقات 
المطلوبة، وتعــدد الجهات المانحة للتراخيــص والموافقات 
المطلوبة، وتأخر إصدار تأشيرات العمل اللازمة، وتأخر إيصال 
التيار الكهربائي أو المياه للمشروع من قبل وزارة الكهرباء 

والماء، فيما جاءت كورونا على رأس المســببات للتحديات 
الإدارية يليها كل من وزارتي الكهرباء والماء والمالية.

وسجلت التحديات الفنية ٣١٫١٪ من التحديات بعدد ٢٠٣ 
تحديات تم حل ١٣٧منها بنسبة ٦٧٪، وكان أكثر تلك التحديات 

تكرارا هو وجود عوائق في موقع تنفيذ المشاريع، وتعطل 
المشروع بسبب الجمهور، وتأخر المقاول، وعدم الانتهاء من 
إعــداد المتطلبات الفنية، وتأخر المورد، وتمديد المشــروع، 
وسحب المشروع من المقاول، وإعادة طرح المشروع، أو تأجيل 

المشروع، وكذلك تأخر المشروع نتيجة لوجود تعديلات.
وحلــت تحديات الجهات الرقابية كثالث أكبر التحديات 
بنســبة ١٣٪ بنحو ٨٥ تحديا تم حل ٧٩ تحديا منها بنسبة 
٩٣٪، وتمثلت غالبيتها في التحديات الخاصة بالجهاز المركزي 
للمناقصات العامة الذي ارتبط بـ ٧٧٫٦٪ من التحديات، في 
حين ارتبطت بقية التحديات بديوان المحاسبة والتي تمثلت 
في تأخير بعض مشــروعات هيئة مشروعات الشراكة بين 
القطاعين العام والخاص نتيجة عدم الحصول على موافقات 

ديوان المحاسبة أو تأخر الالتزام بشروطه.
وسجل تقرير المتابعة نحو ٨٥ تحديا ماليا خلال أول ٦ 
أشهر من العام المالي تم حل ٧٠ تحديا منها بنسبة ٨٢٥ من 
التحديــات، وتضمنت تلك القائمــة تحديا حول عدم كفاية 
الميزانية المخصصة للمشروع، وعدم وجود ميزانية مالية، 
وتأخر وصول الموافقة على اعتماد زيادة ميزانيته، أو تأخر 
التنفيذ بسبب تخفيض الميزانية أو تأخر وصول الميزانية.

وجـــاءت التحـديــــات التشريعية كأقل التحديات حدوثا 
بنسبة ٤٫١٥ بما عدده ٢٧ تحديا تم حل ١٩ تحديا منها بنسبة 
٧٠٫٥٪ إذ من التحديات عدم صدور التشــريعات والقوانين 

اللازمة لتنفيذ المشروع، إعادة مناقشة القوانين.
التشريعات

أوضح التقرير أن البرنامج التشريعي في خطة التنمية 
تضمن ٦١ مشــروع قانون موزعة على ركائز التنمية الـ ٧، 
وإن كان أكثر من ٩٠٪ من هذه التشريعات تضمنتها ٣ ركائز 
هي اقتصاد متنوع مستدام، وإدارة حكومية فاعلة، ورأسمال 
بشري إبداعي، وهو ما يعكس احتياج قطاعات هذه الركائز 

إلى إصلاح تشريعي يدفع بجهود التنمية وينظمها.
ولفت التقرير إلى أن ما يقرب من ثلث عدد التشريعات 
مازال لدى الجهات في مراحل التحضير الأولي وذلك بواقع 
١٧ مشــروعا بقانون من بينها ٣ مشروعات بقوانين لإدارة 
حكوميــة فاعلة، و١٣ مشــروعا لاقتصاد متنوع ومســتدام 
ومشــروع واحد لرأس المال البشــري الابداعي، فيما يوجد 
مشــروع بقانــون واحد لدى إدارة الفتوى والتشــريع، و٦ 
مشروعات بقوانين لدى مجلس الوزراء، و١٤ مشروعا بقانون 

لدى مجلس الأمة فيما صدر ٢٣ قانون.
وشــدد التقرير على أن وضع التشريعات لدى الجهات 
الحكوميــة والتي مازالت تحت المناقشــة في أروقة مجلس 
الأمة يضع ضغوطا على كل من الحكومة بالإسراع في إنهاء 
التشــريعات التــي بطور الإعداد، ومجلس الأمة بالإســراع 
بمناقشة وإصدار التشريعات التي أحيلت إليه لارتباط كثير 

من برامج ومشروعات التنمية بصدور هذه التشريعات.

تشكّل ٢١٪ من ١٫٧ مليار دينار مقدرة لـ ١٣١ مشروعاً خلال العام الحالي

أنفقت الحكومة ٢١٪ من الاعتمادات المالية المقدرة لمشروعات 
خطة التنمية خلال أول ٦ أشــهر من الســنة المالية الحالية 
(٢٠٢٢/٢٠٢١)، وذلك بواقع ٣٥٩٫٢ مليون دينار من أصل ١٫٧ 

مليار دينار مقدرة عن العام كاملا لـ ١٣١ مشروعا.
وأظهر تقرير متابعة خطة التنمية السنوية خلال النصف 
الأول مــن العام المالي الجــاري (٢٠٢١/٤/١ إلى ٢٠٢١/٩/٣٠)، 
والذي اطلعت عليه «الأنباء»، أن ركيزة إدارة حكومية فاعلة 
التي تشارك فيها ١١ جهة حكومية وتتضمن ١٢ مشروعا أنفق 
عليها ٣١٫٧ ألف دينار تشكل ٠٫٤٣٪ من إجمالي الاعتمادات 

المقررة لها بـ ٧٫٤ ملايين دينار.
أمــا ركيزة اقتصاد متنوع ومســتدام فتشــارك فيها ١٢ 
جهة بنحو ٢٢ مشــروعا أنفق عليهــا ١٣٦٫٢٨ مليون دينار 
بنســبة ٣٧٪ من إجمالي الاعتمادات المقررة لها عند ٣٦٦٫٧ 
مليون دينار، بينما بلغت نسبة الإنفاق على البنية التحتية 
المتطــورة ٢٤٫٨٪ بما قيمتــه ١٢٥٫٧٧ مليون دينار من أصل 
٥٠٦٫٦ ملايــين دينار اعتمادات مقدرة لـ ٣٩ مشــروعا في ٩ 

جهات حكومية.
وبلغ حجم الإنفاق على ركيزة بيئة معيشــية مستدامة 
٢٫٨٧٪ مــن الاعتمادات بواقــع ١٣٫٣٣ مليون دينار من أصل 
٤٦٤٫١٢ مليون دينار معتمدة للإنفاق على ١٤ مشروعا لدى 
٧ جهات حكومية، وأنفقت في أول ٦ أشهر من العام الحالي 
١٩٫٧٪ مــن اعتمادات الرعاية الصحية عالية الجودة بواقع 
٤٥٫٨٩ مليون دينار من أصل ٢٣٢٫٣٦ مليون دينار معتمدة 

لـ ١٦ مشروعا في ٤ جهات حكومية.
وسجل معدل الإنفاق على ركيزة رأسمال بشري إبداعي 
٢٨٫٤٪ بواقع ٣٧٫٣٨ مليون دينار من اعتمادات قدرت بـ ١٣١٫٦ 
مليون دينار لنحو ٢٢ مشروعا في ٩ جهات حكومية، بينما 
انفق علــى المكانة الدولية المتميزة نحــو ٥١٣٫٦ ألف دينار 
تشــكل ١٧٫٦٪ من الاعتمادات المقدرة عند ٢٫٩ مليون دينار 

لـ ٦ مشروعات في ٤ جهات حكومية.
الموقف التنفيذي

وأظهر الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة أن ٦٠ مشروعا 
تشكل ٤٦٪ من مشروعات العام باتت في المرحلة التنفيذية، 
و٥٦ مشــروعا تشكل ٤٣٪ من المشروعات باتت في المرحلة 
التحضيرية، فيما دخلت ٥ مشروعات مرحلة التسليم تشكل 
٤٪ من حجم المشروعات التنموية، بينما دخل مرحلة الإنجاز 
مشروعان بنسبة ٢٪ من حجم المشروعات، بينما لم تبدأ ٨ 

مشروعات تشكل ٦٪ من حجم مشروعات الخطة.
التحديات

وأوضــح التقرير أن هنــاك ٦٥٣ تحديــا واجهت تنفيذ 
المشروعات تم التغلب على ٧٥٪ منها وحلها بواقع ٤٨٨ تحديا.
وتفصيليا، بلغت نســبة التحديات الإدارية منها ٣٨٫٧٪ 
بواقع ٢٥٣ تحديا تم حل ١٨٣ منها بنسبة ٧٢٪ من الإجمالي، 
وجاءت أهم التحديات الإدارية بطء الدورة المستندية للإجراءات 

أهم توصيات «التخطيط» للحكومة
أوصت الأمانة العامة للمجلس الأعلى 
للتخطيط والتنمية الحكومة بما يلي:

١- ضرورة بذل المزيد من الجهد لدفع 
المشروعات المحفزة للقطاع الخاص إذ 
مازال مردودها لا يلبي الطموح، خاصة 
مشروعات الشراكة ما بين القطاعين، وهو 
ما يتطلب زيادة قوة الدفع من أجل إنهاء 
الأعمال التحضيرية لتلك المشروعات 
وطرحها والبدء في التنفيذ مع تحديد 
آليات لتسهيل موافقات الجهات الرقابية 

عليها.
٢- ضــرورة وضــع حلــول جذريــة 
للتحديــات التــي تواجه المشــروعات 
الــواردة فــي الخطــة، حيــث توجــد 
مشروعات تعاني من تأخير كبير في 

جداولها الزمنية علــى الرغم من عدم 
تسجيل الجهة لأي معوقات تواجه تلك 

المشروعات.
٣- إسراع الجهات للانتهاء من مشروعات 
القوانين في الخطة التنمية، إذ ان هناك 
عددا منها مازالت لدى الجهات المعنية 
منذ فترات طويلة وعددها ١٧ مشروعا 
مما يتطلــب قوة دفع جديــدة لإنجاز 
البرنامج التشريعي للخطة الإنمائية.

٤- ضــرورة قيــام مجلــس الــوزراء 
بالتعاون مع مجلس الأمة على الإسراع 
في مناقشة وإقرار مشروعات القوانين 
المدرجــة على جدول أعمال المجلس أو 
قيد الدراسة بلجانه والتي يبلغ عددها 
١٤ مشــروعا من التشــريعات المدرجة 

بالبرنامج التشــريعي لخطة التنمية 
وذلك لارتباط إنجــاز كثير من برامج 

ومشروعات التنمية بها.
٥- وضع حد لتعثر الإنفاق في بعض 
مشروعات خطة التنمية نتيجة تأخر 
الميزانيــات أو الموافقــة على الصرف، 
مطالبة في الوقت ذاته بإلزام الجهات 
التنفيذية المشاركة في الخطة على سرعة 
اســتكمال هياكلها التخطيطية والتي 
تسمح لتلك الجهات بسلاسة الاتصال 
بينها وبين نظم الإعداد والمتابعة، حيث 
تبذل أمانة التخطيط جهودا كبيرة في 
تطوير النظم مما نعكس على تحسن 
نســب الإنجاز نتيجة حــل الكثير من 

المعوقات مبكرا.

النفط على عتبة الـ ١٠٠ دولار للبرميل
قفزت لأعلى مستوياتها في ٧ سنوات

وكالات: سجلت أسعار النفط مستوى 
قياســيا جديدا وبات على مشارف الـ ١٠٠ 
دولار للبرميــل لأول مــرة على مدار الـ ٧ 
سنوات الماضية، إذ قفزت أسعار النفط أكثر 
من دولارين خلال تعاملات أمس، وارتفعت 
العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 
أكثر من ٣٪ صوب ٩٩ دولارا للبرميل، في 

ظل الأجواء السياسية العالمية.
وكانــت آخر مرة تخطت فيها أســعار 
النفــط الـــ١٠٠ دولار فــي يونيــو ٢٠١٤، 
عندما وصلــت إلى مســتوى ١١٥ دولارا، 
وكان السبب آنذاك هو ارتفاع الطلب من 
الصين وانقطاعات في الإمدادات من العراق 

بسبب «داعش».
لكن المرة التي سبقتها كانت في يوليو 
٢٠٠٨ عندما سجل رقما قياسيا تاريخيا عند 
١٤٧ دولارا للبرميل، والسبب في حينها هو 
التراجــع القوي في الدولار وارتفاع قوي 
في أسعار المستهلكين ما جعل النفط سلعة 

مغرية للتحوط من التضخم.
في هــذا الصــدد، قال وزيــر الطاقة 
الإماراتي سهيل المزروعي، على هامش 
مؤتمــر مصــدري الغــاز فــي الدوحة، 
العوامــل  النفــط تحركهــا  إن أســعار 

الجيوسياسية لا العرض والطلب.
إلى ذلك، قال وزير الطاقة القطري سعد 
الكعبي إنه لا قطر ولا أي دولة منفردة أخرى 
لديها القدرة على أن تســد الفراغ أو تحل 
محل إمدادات الغاز الروسية لأوروبا بالغاز 
الطبيعي المسال في حالة تعطل الإمدادات 

بسبب الصراع بين روسيا وأوكرانيا.
وأوضح أن أســعار الغاز المتزايدة في 
أوروبا بدأت قبل الأزمة في أوكرانيا، وترجع 
إلى نقص الاستثمار في هذا القطاع، مبينا 

أن الغاز مطلوب بالتأكيد في المســتقبل، 
مضيفــا أن هناك حاجة لأن يكون الوقود 
الأحفوري جــزءا من المعادلة في الانتقال 

نحو مصادر الطاقة المتجددة.
وقــال الوزير للصحافيــين في مؤتمر 
عــن الغاز في الدوحة «أعتقد أن روســيا 
مسؤولة عن توريد ما بين ٣٠ و٤٠٪ تقريبا 
من الإمدادات لأوروبا، ولا تستطيع دولة 
بمفردها تعويض هذا الكم، ولا توجد مقدرة 
للقيام بذلك فيما يتعلق بالغاز الطبيعي 

المسال».
وأضاف أن أغلب الغاز الطبيعي المسال 
مرتبــط بعقــود طويلة الأجــل ووجهات 
واضحــة للغاية، لذلك فــإن تعويض هذا 

الكم بهذه السرعة شبه مستحيل.
وأشار الكعبي إلى أنه بالنسبة لقطر 
فــإن العقود التي يمكن تحويلها لأوروبا 
تتراوح بين ١٠ و١٥٪ فقط. واستطرد بالقول 
«لا يتعلــق الأمر بما إذا كانت (الكميات) 
غيــر متعاقد عليها، (بــل) يتعلق بما إذا 
كانــت قابلة للتحويل أم لا كما أن أغلبها 
مربوطة بعقود طويلة الأجل، الكم الممكن 
تحويله يتراوح بــين ١٠ و١٥٪»، ومرافئ 
الغاز الطبيعي المسال في أوروبا طاقتها 
محــدودة ولا يمكنها اســتيعاب إمدادات 
إضافيــة من الولايات المتحدة أو منتجين 
كبار آخرين في حال توقف إمدادات الغاز 

من روسيا.
في السياق ذاته، أعلنت مفوضة الطاقة 
بالاتحــاد الأوروبي كادري سيمســون أن 
الاتحــاد ســيدرس إمكانيــة إلــزام الدول 
الأعضاء بملء خزاناتها من الغاز الطبيعي 
إلى مستويات معينة بينما يسعى التكتل 
لتحقيــق أمن الطاقة، مشــيرة في الوقت 

ذاته إلى قوانين سارية بالفعل في بعض 
الدول لتعزيز المخزونات قبيل كل شتاء، 
وجــاء حديثها بعد ثلاثــة أيام من وثيقة 
أظهرت أن بروكسل ربما تفرض حدا أدنى 

لمتطلبات تخزين الغاز.
إلــى ذلك، أشــارت إلــى أن الإجراءات 
المرتبطة بمخزونات الغاز لن تحاكي القواعد 
التــي تلــزم دول منظمة الطاقــة الدولية 
بالاحتفــاظ بمخزونات نفطية للطوارئ. 
وأضافت «نحن لا نقترح في الوقت الحالي 
شــيئا مثل احتياطي اســتراتيجي للغاز 
الطبيعي على غرار الذي لدينا في المنتجات 

النفطية».
بــدوره، قال المستشــار الألماني أولاف 
شــولتز، الذي أجرى اتصــالا هاتفيا مع 
ڤلاديميــر بوتين يوم الاثنــين الماضي، إن 
اعتــراف الزعيم الروســي بالجمهوريات 
الانفصاليــة في شــرق أوكرانيــا قد غير 
الوضع بشــكل جوهــري، بحيث لا يمكن 
أن يحــدث أي اعتماد لخــط الأنابيب في 
الوقت الحالي، وقال للصحافيين في برلين 
إنــه من دون ذلك، لا يمكن تشــغيل خط 

أنابيب الغاز من روسيا إلى ألمانيا.
من جهته، أكد المستشار النمساوي كارل 
نيهامر إن حزمة عقوبات يجهزها الاتحاد 
الأوروبي في حال أقدمت روسيا على غزو 
أوكرانيا، تتضمن إجراءات تستهدف خط 
أنابيب الغاز «نورد ستريم ٢» الذي يربط 

روسيا بألمانيا.
وأبلــغ نيهامــر مؤتمــرا صحافيا بأن 
«المصادقــة على خط الأنابيب ســيجري 
وقفها عندئذ (إذا حدث غزو روسي)، ولا 
شك في ذلك، وعليه فإن ذلك يعني أن نورد 

ستريم ٢ جزء من العقوبات».

«التخطيط» لـ «الحكومة»: مردود المشروعات المحفزة للقطاع الخاص لا يلبي الطموح.. زيدوا قوة الدفع٦٥٣ تحدياً واجهت تنفيذ المشـروعات.. الحكومة تغلبت علـى ٧٥٪ منها بواقع ٤٨٨ تحدياً
تأخير كبير في جداول زمنية لمشروعات دون وجود أي معوقات تواجهها.. وحدوا من تعثر الإنفاق٦٠ مشروعاً في المرحلة التنفيذية و٥٦ بـ «التحضيرية» و٥ في «التسليم» ومشروعان تم إنجازهما

«أرقام كابيتال»: صفقة «جون مينزيس» ستضاعف إيرادات «أجيليتي»
علاء مجيد

علّقت أبحاث أرقام كابيتال، على عرض 
الاستحواذ الذي تقدمت به شركة تابعة 
لـ «أجيليتي» إلى شركة جون مينزيس 
البريطانيــة، حيث توقعــت «أرقام» أن 
تنعكــس الصفقــة إيجابا علــى إيرادات 

الشركة، متوقعة مضاعفتها بسبب زيادة 
حصتها بالشركة البريطانية، التي تقدم 
خدمات المطارات الأرضية والتزود بالوقود 

إلى ١٩٨ مطارا حول العالم.
كما توقعت «أرقام» زيادة في الأرباح 
قبــل الضرائــب والفوائــد بنحــو ٢٠٪، 
بالتزامن مع زيادة مساهمة قطاع خدمات 

المطارات عن طريق شركة ناس في أرباح 
الشــركة قبل الضرائب والفوائد من ١٠٪ 
إلى نحــو ٣٠٪ بعد الصفقــة، مؤكدة أن 
«جون مينزيس» ستشهد الفترة المقبلة 
نموا في الأنشطة التشــغيلية بالتزامن 
مع التعافي من تداعيات جائحة كورونا.
أرقــام كابيتــال  وأوصــت شــركة 

المســتثمرين بالاحتفاظ في سهم شركة 
«أجيليتي»، وحددت الســعر المستهدف 
عند ١٫٠٧ دينــار بزيادة قدرها ٤٫٦٪ عن 
السعر السوقي البالغ ١٫٠٣ دينار بإغلاق 

جلسة ٢١ الجاري.
وتوقع التقرير نمو الإيرادات بدعم من 
تسارع وتيرة ترسية المشروعات وحصول 

الشركة على العديد من العقود الجديدة، 
متوقعا ارتفاع الإيرادات من ٤٧٤ مليون 
دينار خلال العــام الماضي ٢٠٢١ الى ٥١٢ 
مليون دينار بحلول عام ٢٠٢٢، وأن تصل 
الى ٥٣٨ مليون دينار بحلول عام ٢٠٢٣.
وأشــار التقريــر إلــى ان العائد على 
التوزيعات النقدية للشركة قد تظل ثابتة 

على مدار السنوات الـ ٣ الممتدة من ٢٠٢١ 
- ٢٠٢٣ عند مســتوى ١٫٩٪ على أساس 
بلوغ نصيب السهم من التوزيعات النقدية 
سنويا ٢٠ فلسا للسهم، كما توقع التقرير 
أن تتحســن ربحية السهم وتزيد بنحو 
١٣٪ خلال العام ٢٠٢٢ لتتخطى مستويات 

٢٠ فلسا للسهم.

أوصت بالاحتفاظ بسهم الشركة.. وحددت السعر المستهدف عند ١٫٠٧ دينار


